
 الريــاض – أطلــــق صنــــدوق التنميــــة 
العقارية السعودي الأحد برنامجا لتمكين 
المطوريــــن العقاريين مــــن الحصول على 
التمويلات المناسبة من الجهات التمويلية 
”تطوير“ في إطار جهود الحكومة لتعزيز 
مرونة التسهيلات الائتمانية لزيادة زخم 

نشاط القطاع.
وتعطي المملكة بــــين الفينة والأخرى 
دفعــــة لقطــــاع العقــــارات عبــــر حوافــــز 
مرحليــــة هي فــــي صميم خطــــة الإصلاح 
التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان في وقت يســــعى البلد 
النفطي لتقليــــص دور إيرادات النفط في 

تنمية الاقتصاد.

ويشــــكل النمــــوّ الديموغرافــــي أهــــم 
التحديــــات أمام المســــؤولين، فقــــد ارتفع 
عــــدد الســــكان بنســــبة 44 في المئــــة منذ 
عــــام 2004 ليصــــل إلــــى مــــا يقــــارب 33 
مليــــون نســــمة حاليا، بينهــــم حوالي 11 
مليونــــا مــــن المقيمين الأجانــــب، في وقت 
تنمو فيه المــــدن وخاصة الرياض بوتيرة 

سريعة.
ولذلــــك تضــــع الحكومة فــــي صدارة 
أولوياتها زيادة نشــــاط ســــوق العقارات 
ضمن خطط أوســــع لإنعاش مســــتويات 
النمــــو. وقــــد اتخــــذت خطــــوات كثيــــرة 
لإصلاح القطاع في إطار برنامج التحوّل 

الاقتصادي.

ويســــتهدف البرنامــــج الجديــــد دعم 
شــــركات ومؤسســــات التطويــــر العقاري 
لزيــــادة المعروض من الوحدات الســــكنية 
في الســــوق المحلية ضمن مســــار تحقيق 
مســــتهدفات برنامج الإسكان أحد برامج 
”رؤيــــة 2030“ من أجل زيادة نســــبة تملك 
الأسر الســــعودية إلى 70 في المئة بنهاية 

.2030
وتأتي هــــذه الخطــــوة لتمكين الطلب 
وزيادة العرض من خــــلال إزالة العوائق 
التــــي تواجه القطاع لتعزيــــز التوازن في 

السوق.
ويسعى الصندوق عبر استراتيجيته 
الجديــــدة لإيجــــاد برامج تمويليــــة تقدم 
الدعم للشركات العاملة في قطاع التطوير 
الصغيــــرة  لاســــيما  الســــكني  العقــــاري 
والمتوسطة وتشــــجيع الجهات التمويلية 
على التعامل معها للحصول على التمويل 

اللازم لتوسيع أنشطتها في السوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق 
منصور بن ماضــــي أن انطلاقة البرنامج 
جاءت من خلال توقيع أول اتفاقية إطارية 
مع بنك الرياض، وسيتم توقيع اتفاقيات 
أخرى مع باقــــي الجهات التمويلية خلال 

الفترة القادمة.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى ماضي قولــــه إن ”برنامج 
’تطوير‘ منصة تســــهل حصــــول المطورين 
البنــــوك  مــــن  تمويــــل  علــــى  العقاريــــين 
من  لتمكينهــــم  التمويليــــة  والمؤسســــات 
تطوير مشــــاريع ســــكنية بجــــودة عالية 
وبأســــعار تنافســــية تُلبــــي احتياجــــات 
برنامــــج  مــــن  المســــتفيدين  ورغبــــات 
القــــرض العقــــاري المدعُــــوم مــــن برنامج 

’سكني'“.

 القاهرة – وافقت الهيئة العامة للرقابة 
المالية في مصر على تأســـيس والترخيص 
للشـــركات ذات غرض الاســـتحواذ ويطلق 
عليها ”شـــركات الشيك على بياض“، وهي 
دون نشـــاط تشـــغيلي محدد وهدفها جمع 
الأمـــوال من المســـتثمرين والأفراد بغرض 
الاندماج والاستحواذ على شركات خاصة 
وتتحـــول إلـــى عامـــة عبر طرح أســـهمها 

للاكتتاب في البورصة.
وطرقت الحكومة هـــذا الباب للخروج 
من كبوة شركات توظيف الأموال الوهمية 
التـــي تزدهر وقت  وظاهـــرة ”المســـتريح“ 
الأزمات الاقتصاديـــة وتتفنن في الاحتيال 
على الجمهور لسحب مدخراتهم وإغرائهم 
بالحصول على عوائد شـــهرية مرتفعة، ثم 
تنتهي الحكاية بضيـــاع أموال الأفراد، ما 
وضع الســـلطات في حرج بسبب تكرارها، 
ما يؤكد غياب سياســـاتها الاحترازية في 

القضاء على مثل هذه الظواهر.
ويقف تحدي الأمية وعزوف الأفراد عن 
استثمار أموالهم في القنوات الاستثمارية 
الشـــرعية بســـبب الطمـــع ورفـــض إيداع 
الأموال فـــي البنوك اســـتنادًا على فتاوى 
تحريم فوائد البنوك، عائقًا أمام الانتشـــار 

السريع لتلك الشركات.
وحســـب البنـــك المركزي المصـــري بلغ 
إجمالـــي النقـــد المتـــداول خـــارج القطاع 
المصرفـــي نحو 43 مليار دولار حتى يونيو 
الماضي، ما يتطلب تكثيف برامج التوعية 
الحكوميـــة لجـــذب الأفراد للمســـاهمة في 
النشاط الجديد الذي يؤسس لخلق كيانات 

استثمارية كبيرة.
غـــرض  ذات  الشـــركات  صيـــت  وذاع 
الاســـتحواذ فـــي الولايـــات المتحـــدة ثـــم 

انتشرت في مختلف أنحاء العالم.
وبدأ رجـــال الأعمـــال المصريـــون في 
اتبـــاع هذا النهج عبر شـــركاتهم بالخارج 
خلال الســـنوات الماضية، فقد اســـتثمرت 
شـــركة مان كابيتـــال المملوكـــة للملياردير 
محمـــد منصور وتتخذ من لنـــدن مقرا لها 
في غراب هولدينغز وهي الشركة الناشئة 
الأكثر قيمة في جنوب شـــرق آســـيا، وتم 
الإعلان أخيرا عن شـــراكة بقيمة 40 مليار 

دولار.
غـــروب  أن.أن.أس  مكتـــب  وتعـــاون 
ناصـــف  المصـــري  للمليارديـــر  المملـــوك 
ســـاويرس مع شـــركة اســـتثمارية تابعة 
لعائلات المســـتثمرين فرير وديســـماريس 
لإطـــلاق أفانتـــي أكويزيشـــن لاســـتهداف 
الاستحواذ على شركات أوروبية ونجحت 
الشـــركة في جمـــع 600 مليـــون دولار عبر 

طرحها في الولايات المتحدة.
وتأخـــرت مصـــر فـــي اســـتقبال هذا 
فـــي  انتشـــاره  رغـــم  الجديـــد،  الوافـــد 

الأســـواق المجاورة، ويعد قطـــاع الترويج 
والاندماجات في بنوك الاستثمار وشركات 
الاستشـــارات الماليـــة أحد المجـــالات التي 
توازي عمل تلك الشـــركات، لكن نشـــاطها 
بطـــيء مقارنة بالشـــركات المتخصصة في 

ذلك القطاع.
وتســـتهدف الحكومة من تأسيس تلك 
الشـــركات توفير وســـائل تمويـــل متعددة 
أمام الشـــركات الناشئة، لاســـيما العاملة 
في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية 
بالتزامن مع تدشـــين المصارف الحكومية، 
الأهلي ومصر والقاهرة، صندوقًا لدعم تلك 

الشركات.

وتعد شـــركة ســـويفل للنقل الجماعي 
الذكـــي خير دليـــل على نجاح ذلـــك النوع 
شـــركة  عليهـــا  اســـتحوذت  إذ  الجديـــد، 
أميركيـــة ذات غرض خاص لتســـهيل قيد 
أســـهم الأولى في بورصة ناسداك مباشرة 
وتم تغيير اســـم شـــركة الغـــرض الخاص 

لاسم الشركة الجديدة.
وقال حســـام الغايش عضو الجمعية 
والتشـــريع  والإحصاء  للاقتصاد  المصرية 
إن ”تأســـيس شركات  بالقاهرة لـ“العرب“ 
الشـــيك علـــى بياض تعزز نشـــاط ســـوق 

الاندماجات والاستحواذات في مصر“.
وأضاف أن هذه الكيانات ”تعضد قدرة 
الحكومة على استقطاب الشركات العاملة 
بالقطـــاع غيـــر الرســـمي إلـــى المنظومـــة 
الرســـمية، وكذلـــك جـــذب الاســـتثمارات 
الأجنبية خاصـــة إذا كانت الشـــركة التي 
تؤســـس تابعة لأخرى متعددة الجنسيات 

أو مستثمرين أجانب، وهي سبب رئيسي 
لانتعـــاش ســـوق الاســـتحواذات في دول 

الخليج“.
ووفق إرنســـت آند يونغ العالمية تأتي 
دولـــة الإمـــارات فـــي الصـــدارة الإقليمية 
الأغـــراض  ذات  الاســـتحواذ  لصفقـــات 
الخاصة خلال العـــام الجاري بقيمة بلغت 

نحو 15 مليار دولار.
وأبـــدت شـــركات عديـــدة في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا اهتماما متزايدا 
بأنشـــطة الاســـتحواذ لأغـــراض خاصـــة 

كوسيلة لطرح الأسهم للتداول العام.
وتتوقع إرنست أن يستمر هذا الاتجاه 
مع اســـتمرار سعي تلك الشـــركات لزيادة 
حضورهـــا الدولي، وتعزيـــز وصولها إلى 

مجموعة أكبر من المستثمرين.
ومن المتوقع رواج تدشـــين الشـــركات 
ذات النشـــاط الجديـــد في مصـــر من قبل 
بنـــوك  لأن  مختلفـــة،  ماليـــة  مؤسســـات 
الاستثمار لديها حرص كبير على تأسيسها 
لتكون أذرعًا استثمارية لها تنفذ صفقاتها 
بقطـــاع الاندماجات والاســـتحواذات على 

المستويين المحلي والأجنبي.
ولا يعـــد تركيز بنوك الاســـتثمار على 
تدشين الشركات الجديدة مزاحمة للشركات 
العاملـــة فـــي الاستشـــارات الماليـــة التي 
تمارس نشـــاط إدارة صفقات الاندماجات 
والاســـتحواذات، لأن من أنشـــطة الأخيرة 
الرئيســـية القيـــام بدور المستشـــار المالي 
المســـتقل للمؤسســـات المالية الاستثمارية 
عند إعـــداد القيـــم العادلة فـــي الصفقات 
التـــي تنفذها، ومن ثم تمثـــل نافذة جديدة 
لشـــركات الاستشـــارات الصغيـــرة لزيادة 

أرباحها.
وأوضـــح الغايـــش أن تلك الشـــركات 
تتميز بأنهـــا تقيد فـــي البورصة بصورة 
مباشـــرة عند تأسيســـها دون اشتراطات 
الحصول على قوائم مالية ســـابقة من قبل 
لجنـــة قيد الأوراق المالية بســـوق المال من 
أجل اســـتكمال رأس المال اللازم لممارســـة 
نشاط الاســـتحواذ على إحدى المؤسسات 
ثـــم يحدث اندماج بينهما باســـم الشـــركة 
التـــي تم الاســـتحواذ عليهـــا ويتبـــع ذلك 

الاكتتاب العام أو الخاص بالبورصة.

التي  الصارمة  الاشـــتراطات  وتلعـــب 
ينبغـــي على الجهـــات الرقابيـــة تفعيلها 
للموافقة على تأســـيس تلك الشركات دورا 
مهما في مواجهة شـــبهة توظيف الأموال 
في البـــلاد، وفي مقدمتها ضرورة اتســـام 
المستثمرين بالسمعة الجيدة والخبرة في 
إدارة المشروعات والاستثمار وفق تجارب 
اســـتثمارية حقيقية وأعمـــال ناجحة لكل 
مســـتثمر، فضلاً عن المـــلاءة المالية القوية 

لهم.
وقال أحمد معطي خبير أســـواق المال 
بالقاهـــرة إن ”الحكومـــة المصرية تأخرت 
كثيرا في تأســـيس شـــركات الشـــيك على 
بيـــاض، وعائدهـــا إيجابـــي للغايـــة على 
الاقتصاد، إذ تعكـــس صورة أكثر انفتاحا 
وســـوف تنعش الاســـتثمار المباشر وغير 
المباشـــر في الفترة المقبلـــة، وترفع معدل 
الاكتتابـــات فـــي البورصة وضخ ســـيولة 

جديدة تحرك السوق الراكدة“.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
النشـــاط الجديد يفتح الباب أمام الشباب 
والشـــركات الصغيرة والمتوسطة لاقتحام 
لاســـيما  المختلفة،  الاســـتثمارية  المجالات 
التكنولوجيـــا الماليـــة، لأنهـــا تتغلب على 
أزمة التمويل التي تعرقل الاستثمار، وتعد 
قنوات اســـتثمار ذات مردود جيد ومقبول 
وتســـتوعب أمـــوال صغـــار المســـتثمرين 
الذيـــن لا يملكون الســـيولة الكافية لإقامة 

مشروعات خاصة.
ومنعـــا للتلاعب بأموال المســـتثمرين 
الأفـــراد أو توظيفهـــا في غيـــر محلها يتم 
الاحتفـــاظ بحصيلة الاكتتاب في حســـاب 
بنكـــي خاضـــع للرقابة من قبـــل المصارف 
وبالتنســـيق مع الهيئـــة العامـــة للرقابة 
المالية حتى إجراء الاســـتحواذ المستهدف 
خلال المـــدة الزمنية للشـــركة بحد أقصى 

سنتين.
وأكـــدت الهيئة العامـــة للرقابة المالية 
أنـــه حـــال فشـــل الاســـتحواذ المخطط له 
تلتـــزم الشـــركة ذات غـــرض الاســـتحواذ 
بإعـــادة الأمـــوال إلـــى المســـتثمرين بعد 
والمصاريـــف  المقـــررة  العمـــولات  خصـــم 
الأخرى التي تحددهـــا الجهات الحكومية 

المعنية.

علــــى  الضغــــوط  تتزايــــد   – عمــان   
الحكومــــة الأردنية من أجل إدخــــال المزيد 
من التســــهيلات على تدفق الاستثمار إلى 
المــــدن الصناعيــــة، التي تشــــكل واحدة من 
الدعائــــم المهمة لبناء الاقتصــــاد من بوابة 

دفع الصادرات.
وتعمــــل شــــركة المــــدن الصناعيــــة مع 
الجهــــات المختصــــة لإيجاد حلــــول ممكنة 
للعديد من المشــــكلات ضمن ســــياق الدعم 
الحكومــــي لدعــــم منــــاخ الأعمــــال بالمــــدن 
الصناعية، نظرا لإســــهاماتها المختلفة في 
دفع عجلة التنميــــة الاقتصادية والتنموية 

والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وأكد مدير عام شــــركة المدن الصناعية 
الأردنيــــة عمــــر جويعــــد فــــي مقابلــــة مع 
وكالــــة الأنبــــاء الأردنية الرســــمية الأحد، 
أن المــــدن الصناعية بحاجــــة إلى المزيد من 

الحوافــــز لدعم وتعزيــــز بيئة الاســــتثمار 
فيها.

وبــــرزت خطــــوات حكوميــــة مؤخــــرا 
لتعزيز بيئة الاستثمار في المدن الصناعية 
بمختلــــف مناطق البــــلاد، والتــــي تمثلت 
بمناقشة لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس 
الوزراء توفيق كريشــــان مع ممثلي القطاع 
فــــي تلك المــــدن، باعتبارها المشــــغل الأكبر 
للشــــركات الصناعيــــة للوقــــوف على أهم 

العراقيل القائمة أمام المستثمرين.
واعتبــــر جويعــــد أن أبــــرز التحديات 
والإجــــراءات  الطاقــــة  بمشــــكلة  تتمثــــل 
وجــــود  مؤكــــدا  والضريبيــــة،  الجمركيــــة 
تخوف لدى المستثمرين من القانون المعدل 
لقانون الاســــتثمار وحصر الجهات المعنية 
بالتدريب والتشــــغيل، وربــــط محطة تنقية 
مدينة الملــــك عبدالله الثاني الصناعية عبر 

خطوط شــــبكة الصــــرف الصحــــي لتلافي 
تبعاتها على المجتمعات المجاورة للمدينة.

على  الأردنيـــون  المســـؤولون  ويراهـــن 
اعتماد نموذج شراكات متطور بين القطاعين 
العام والخاص داخل المدن الصناعية، يهدف 
أساســـا إلـــى معاضدة جهـــود الحكومة في 

تحسين المؤشرات السلبية.

وأبدت الســــلطات خلال الفترة الأخيرة 
حرصها على اســــتكمال خططهــــا المتعلقة 
بدعم الصــــادرات من خلال زيادة دور المدن 

الصناعيــــة في الاقتصاد، وذلــــك بالترويج 
لمنــــاخ الأعمال، الــــذي يحاول أخــــذ طريقه 
نحو الاستقرار، بعد التقلبات التي تسببت 
فيهــــا الجائحة مــــن أجل جــــذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتضم شــــركة المــــدن الصناعية 9 مدن 
منتشرة في مختلف المحافظات، أكبرها في 
منطقة ســــحاب بالعاصمة عمان وتحاذيها 
مدينة الموقــــر، إضافة إلى مدينة الحســــن 
الصناعيــــة في إربد ومدن الكــــرك والعقبة 

والمفرق والسلط والطفيلة ومأدبا.
مــــن  عــــددا  الشــــركة  تنفــــذ  وحاليــــا 
مشروعات التوســــعة نتيجة للطلب العالي 
على الاستثمار في مواقع المدن الصناعية، 
مــــن بينهــــا توســــعة فــــي مدينــــة الموقــــر 
الصناعية على مساحة 305 دونمات، حيث 

وصلت نسبة الإنجاز فيها 90 في المئة.

قنوات أعمال مردودها 

جيد وتستوعب أموال 

صغار المستثمرين

أحمد معطي

خطوة تعزز نشاط 

الاندماجات والاستحواذات 

وتجذب الأجانب

حسام الغايش
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يتفق خبراء على أن تدشين ما يسمى 
ــــــى بياض“  بـ“شــــــركات الشــــــيك عل
سيوســــــع نطاق توظيف الأموال في 
مصر ما لم تطبق تشريعات قانونية 
ــــــط العلاقة بين الأفراد  صارمة تضب
ــــــات  ــــــك الكيان والمؤسســــــات، لأن تل
تحصل على مهلة عامين للبحث عن 
وحال  عليها،  تســــــتحوذ  مؤسسات 
ــــــة دون الوصــــــول إلى  تجــــــاوز المهل
الهدف يمكن حلهــــــا، ما يفتح الباب 
لتوظيف أمــــــوال الأفراد دون عوائد 

خلال تلك المدة.

شركات «الشيك على بياض» توسع

نطاق توظيف الأموال في مصر
السمعة الجيدة للمؤسسين وقوة الملاءة المالية تمنعان شبهة الاحتيال

كسب الأرباح على طريقتنا العادلة

 دمشق – تكافح سوريا من أجل بلوغ 
مســـتوى مقبول من حيـــث تأمين الغذاء 
للســـكان عبر خطـــة جديدة تســـعى من 
ورائها الســـلطات إلى إعـــادة الروح في 

شرايين القطاع الزراعي المتعثّر.
ويعانـــي القطـــاع من أزمـــة مزدوجة 
تتمثل فـــي الحظر الأميركي واســـتمرار 
موجـــة الجفـــاف، حيث أثرا علـــى إنتاج 
المحاصيل فـــي ظل نقص المـــواد الأولية 
قيمـــة  وتراجـــع  التمويـــلات  وشـــح 

الليرة.
وفي محاولـــة جديـــدة للتخفيف من 
وقع هذه المشـــكلة المزمنة، كشـــفت وزارة 
الزراعـــة عـــن خطـــة لإنتـــاج المحاصيل 
الاســـتراتيجية للموســـم القادم تتضمن 
زراعة أكثر مـــن 3 ملايين هكتار معظمها 
من القمح والشـــعير والباقي موزع على 
منتجـــات البطاطـــاس والطماطم والذرة 

والقطن والتبغ.
وبحســـب الخطة التي قدمتها وزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي خلال اجتماع 
محمـــد قطنـــا مـــع مديـــري الزراعة في 
المحافظات السبت الماضي، فإنه من المقرر 
زراعـــة 1.5 مليون هكتـــار قمح منها أكثر 
مـــن 556 ألف هكتار فـــي الأراضي الآمنة 
و1.4 مليون هكتار شـــعير منها نحو 483 

ألف هكتار في المناطق الآمنة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلى قطنـــا قولـــه إن ”الزراعة 
والإنتاج الزراعي ليسا خيارا بل مصلحة 

وطنية عليا“.

وأضـــاف ”الحكومـــة اتخـــذت كافـــة 
الاســـتعدادات لإنجاح الخطـــة الزراعية 
للموســـم القادم من خـــلال تأمين 70 ألف 
طن من بـــذور القمـــح و60 فـــي المئة من 
احتياجـــات القطاع الزراعـــي من الوقود 

وفق أقصى الإمكانيات المتاحة“.
وأشار قطنا إلى أن الجهات المسؤولة 
عن تنمية القطاع وفـــرت 55 ألف طن من 
الأسمدة، وهي متاحة حاليا منها 25 ألف 

طن فوسفاتية و30 ألف طن آزوتية.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، ســـتتمّ زراعة 30 
ألف هكتار بطاطـــاس تتلاءم مع مختلف 
الفصول و28.7 ألف هكتار ذرة و16.1 ألف 
هكتار قطـــن و11.9 ألف هكتار تبغ ونحو 

9.1 آلاف هكتار طماطم.
وتظهر التقديرات الدولية الرســـمية 
أن الزراعـــة مـــن أكبـــر ضحايـــا الحرب 
الســـورية، وهي تشـــير إلـــى أن الإنتاج 
انحدر إلى مســـتويات غير مســـبوقة لن 
يكـــون بمقدور دمشـــق بمفردها مواجهة 

ذلك.
فقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت 
سوريا تحُقق اكتفاءها الذاتي من القمح 
مـــع إنتـــاج يتجـــاوز أربعـــة ملايين طن 
ســـنويا. وكانت قادرة علـــى تصدير 1.5 

مليون طن سنويا.
لكـــن في ظـــل الحرب، انهـــار الإنتاج 
إلى مســـتويات قياسية، وباتت الحكومة 
مجبـــرة علـــى الاســـتيراد خصوصا من 
حليفتها روســـيا، أكبر منتـــج للقمح في 

العالم.

الرياض تعزز مرونة

التسهيلات الائتمانية

للمطورين العقاريين

سوريا تكافح لزيادة

المساحات المزروعة

بالمحاصيل الاستراتيجية

جهود أردنية لتبسيط الاستثمار بالمدن الصناعية

الرخاء ينتظركم في آخر البيدر فلا تتأخروا

الطاقة والرسوم 

الجمركية والضريبية لا 

تزالان من أهم التحديات

عمر جويعد


